
 طرابلــس - أعلن عقيلــــة صالح رئيس 
مجلس النواب الليبي أن المجلس سيسلم 
السلطة لآخر جديد فور انتخابه، موضحا 
أن إعــــلان ترشــــحه للرئاســــة حاليا ”غير 

مناسب“.
وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة ” 218“ 
المحلية، نقلتهــــا صفحة المركز الإعلامي 

لمجلس النواب على فيسبوك السبت.
وبرر صالح ســــحب الثقة من حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة بأنــــه ”كان خوفــــا من 
استمرارها في توقيع عقود ستترتب عنها 

ديون كبيرة على عاتق الشعب“.
علــــى  قيــــد  أي  يوجــــد  ”لا  وأضــــاف 
الحكومــــة داخليا، فالقيد الوحيد هو على 

العقود طويلة الأمد“.
وأفاد بــــأن مجلس النواب ”سيســــلم 
السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد“.

وحول الترشــــح لانتخابات الرئاســــة 
قال ”لا أستطيع أن أقول شيئا عن الترشح 

للرئاســــة حتى يفتح باب إعلان الترشح، 
وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب“.

وأردف ”لا نريــــد إقصــــاء أحــــد ومــــن 
يرى أن لديه شــــعبية ترشحه للرئاسة أو 
البرلمــــان فليتقدم وفق القانــــون الصادر 

بالخصوص“.
وتابــــع ”لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر 
الانتخابات وأخشى أن تترتب عن عرقلتها 

عواقب وخيمة وفوضى“.
وســــبق أن اتهم صالح الحكومة بعدم 
تنفيذ الاســــتحقاقات التــــي أوكلت إليها، 

قائلا إنها ”حادت عن مهامها“.
وأعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء 
ســــحب الثقة مــــن حكومــــة الوحــــدة في 
خطوة وصفهــــا المجلس الأعلــــى للدولة 
الإعلان  إجراءات  لمخالفتهــــا  بـ“الباطلة“ 

الدستوري والاتفاق السياسي.
وتوقع سياســــيون ليبيــــون أن يعيق 
ســــحب الثقة من حكومة الدبيبة المســــار 

السياســــي في البــــلاد، ويطيــــح بخارطة 
الطريــــق الأمميــــة التــــي تنتهــــي بإجراء 
نهايــــة  ورئاســــية  برلمانيــــة  انتخابــــات 
العــــام الجاري، كمــــا قد تدخــــل ليبيا في 
دوامة جديدة من الانقســــامات السياسية 
والصراعــــات، وتزيد من تعقيد المشــــهد 

السياسي.

بيــــن  مؤخــــرا  التوتــــرات  وعــــادت 
مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات 
بين مجلــــس النواب من جانب والمجلس 
الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس 
خاصــــة  آخــــر،  جانــــب  مــــن  الرئاســــي 

علــــى الصلاحيــــات ومشــــاريع القوانين 
الانتخابية.

ففــــي حيــــن أعلــــن عقيلة صالــــح أن 
مجلــــس النواب وافق علــــى قانون خاص 
بالانتخابــــات الرئاســــية، علــــى الرغم من 
أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشــــروع 
القانــــون، هــــب المجلــــس الأعلــــى للدولة 
ومقــــره طرابلــــس للطعــــن في شــــرعيته، 

مصدرا قانونه الانتخابي البديل.
ولــــم يصــــدر مجلــــس النــــواب الذي 
انتُخب قبل ســــبع ســــنوات لكنه انقســــم 
عندما انقســــمت ليبيا، بعد قانونا بشــــأن 

الانتخابات البرلمانية.
وإلــــى جانــــب الانتخابــــات وقانونها 
النــــواب  بيــــن  أخــــرى  خلافــــات  تــــدور 
والحكومــــة حــــول الصلاحيــــات وصرف 
الأمــــوال العامــــة وتوحيــــد المؤسســــات 
والتنمية، وغيرها من الملفات التي أزمت 

العلاقة بين الطرفين.

الاتحـــاد  حـــزب  حســـم   - الربــاط   
الاشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية موقفـــه 
باختياره عـــدم الانضمام إلـــى الأغلبية 
الحكوميـــة، ليتحـــول بذلـــك الحزب (35 
مقعـــدا) إلى القـــوة المعارضـــة الأولى 

بمجلس النواب المغربي.
أنـــه  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
سيمارس معارضة سياسية واقتصادية 
الجديـــدة  الحكومـــة  إزاء  واجتماعيـــة 
برئاســـة عزيز أخنوش، وأنه ســـيختبر 
مدى وفائها بالتزاماتها ووعودها تجاه 
المواطـــن المغربـــي الـــذي يتطلـــع إلى 

تحسين أوضاعه المعيشية.
وأوضح الحزب أن ”مسار مشاورات 
تشـــكيل الحكومة لم يكـــن يعني توقيع 
شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض 
كمـــا اتفـــق، ولا أن يســـكت علـــى ما قد 
يعتبره خروجا عـــن الروح الديمقراطية 
وعـــن الأفق التشـــاركي الـــذي تقتضيه 

المرحلة“.
فـــي  الحـــزب  موقـــع  وبخصـــوص 
المرحلة المقبلة أكـــد قياديون بالاتحاد 
الاشـــتراكي أن حزبهم ســـتكون له خطة 
منهجية في الدفاع عن المواطن المغربي 
والتـــي  المحرومـــة  الطبقـــات  ســـواء 
تضررت من قرارات الحكومات السابقة، 
أو الطبقة الوســـطى التـــي تضررت هي 

الأخرى.
واعتبـــر هـــؤلاء أن حـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي سيكون على مقربة من نبض 
المواطـــن وســـيتتبع قـــرارات الحكومة 
وعملها بالمراقبة والنقد، ومتابعة كافة 
الالتزامات التي جاءت في برامج أحزاب 
التحالـــف الثلاثة أو تلك المســـطرة في 

البرنامج الحكومي.

ويعتبـــر الاتحاد الاشـــتراكي النواة 
الأساســـية للمعارضـــة المنظمـــة داخل 

مجلس النواب.
ويشـــير الباحث في القانـــون العام 
والعلوم السياســـية حمزة أندلوسي في 
إلـــى ”أن الحزب في  حديثـــه لـ“العرب“ 
حاجة ماســـة للرجوع إلى المعارضة من 
أجل إعادة قوتـــه والحصول على مقاعد 
إضافية في الاستحقاقات المقبلة تمكنه 

بكل أريحية من التموقع في الأغلبية“.
وتوقـــع مراقبـــون أن يكـــون هنـــاك 
تحالـــف ظرفي بين الأحـــزاب التي رأت 

أن تصطف فـــي المعارضـــة منها حزب 
التقدم والاشـــتراكي (21 مقعدا) في وقت 
سيكون كل من الحركة الشعبية والاتحاد 
الدستوري في مقاعد الدعم غير المباشر 

للحكومة رغم عدم مشاركتهما فيها.
ويتحـــدث الفصـــل 60 من الدســـتور 
المغربـــي علـــى أن المعارضـــة مكـــون 
أساسي في البرلمان وتشارك في وظيفة 
التشـــريع والمراقبـــة، ولهـــا الحـــق في 
رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع 
بمجلـــس النواب ولا يحـــق للأغلبية أن 
تترأس هذه اللجنـــة، وأيضا لها امتياز 
رئاســـة اللجان المؤقتة من بينها لجان 
تقصي الحقائق واللجان الاســـتطلاعية 
إضافة إلى رئاســـة لجنـــة مراقبة صرف 

الميزانية.
وبالرجـــوع إلى نتائـــج الانتخابات 
الأخيـــرة، نجـــد أن الناخـــب بـــوّأ ثلاثة 
أحزاب سياســـية المراكز الأولى بفارق 
يتجاوز 40 مقعدا عن المرتّب في الصف 
الرابـــع أي الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية ومـــا تـــلاه من أحـــزاب وعند 
احتســـاب مقاعد الأحزاب الثلاثة الأولى 

نجدها حصلت على 270 مقعدا.
وكبدايـــة لعمله بالمعارضـــة اعتبر 
إدريـــس  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  رئيـــس 
لشـــكر أن المصلحة الوطنية والحزبية 
وحمايـــة آمـــال الناخبـــات والناخبيـــن 
الذين منحوا ثقتهم للحـــزب، تقتضيان 
أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة 
الحكومة التي ســـيتم تشكيلها، باعتبار 
المقدمـــات التي تفصح عـــن اتجاه نحو 

الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع.
وفي ما يتعلق بالجمع ما بين المال 
والســـلطة أوضح لشكر ”فليجتمع المال 

والســـلطة لكن يجب أن نكـــون جميعنا 
تحت ســـيادة القانـــون التي هي وحدها 
يمكن أن توقف كل شـــخص اعتدى على 

القانون“.
اخترنـــا  ”اليـــوم  لشـــكر  وأضـــاف 
المعارضة، وســـنبدأ مـــن الحرص على 
ســـيادة القانـــون، وأي تجـــاوز للقانون 
الأساســـية  الملفـــات  مـــن  ســـنعتبره 
وســـنتصدى له بقوة كحـــزب ديمقراطي 

وحداثي“.
وبالرجوع إلى دستور 2011 ولاسيما 
في فصله العاشر، نجده مكّن المعارضة 
من صلاحيات مهمة في العمل البرلماني 
تؤهلها للمساهمة في التشريع ومراقبة 
العمـــل الحكومـــي وتقييم السياســـات 
العموميـــة بما أوتيت من قوة سياســـية 

في الميدان السياسي.
وكلمـــا كان موقـــع المعارضـــة قويا 
عدديا ونوعيا، كلما أعطت حيوية للعمل 
التشـــريعي والرقابـــي داخـــل البرلمان، 
وهـــذا ما يجعل المؤسســـة التشـــريعية 
لها مكانتها داخل النســـيج السياســـي 
المغربي، وهنا يـــرى مراقبون أن وجود 
والأصالـــة  الاســـتقلال  حـــزب  مـــن  كل 
والمعاصـــرة فـــي التحالـــف الحكومـــي 
الذي يقـــوده التجمع الوطنـــي للأحرار 
ستكون نتيجته معارضة هزيلة وضعيفة 
ولا تحقـــق المطلـــوب منهـــا دســـتوريا 

وسياسيا.
وبرأي أندلوســـي فـــإن الأمر يقتضي 
اصطفـــاف باقـــي الأحـــزاب الممثلة في 
البرلمان فـــي المعارضة لضمان التوازن 
بيـــن الأغلبيـــة والمعارضـــة ومواصلـــة 
النقاش الســـاخن داخل القبة البرلمانية، 
مستدركا أن ”مستجد الساحة السياسية 

لهـــذه الســـنة هـــو رغبـــة الجميـــع فـــي 
الانضمام إلى الأغلبية باســـتثناء أحزاب 
التقدم والاشـــتراكية والعدالـــة والتنمية 
اليســـار  وتحالف  الموحد  والاشـــتراكي 

الفيدرالي“.
وعبّـــر أندلوســـي عـــن اعتقـــاده أن 
المعارضة ســـتكون قوية خصوصا وأن 
جل أحزابها لها تجربة حكومية وخبرة 
إدارية واسعة مما لاشـــك فيه ستمكنها 
مـــن الحصول على معطيات من شـــأنها 
البرلمانية،  المعارضـــة  مكانـــة  تعزيـــز 
وإعـــادة هيكلـــة أحزابها لتتبـــوأ مراكز 
متقدمـــة بمقاعد مهمة فـــي الانتخابات 

التشريعية لسنة 2026.
ويبدو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـــعبية سيكون مركزا على عمل وزراء 
الأصالـــة والمعاصرة بشـــكل خاص، إذ 
ســـبق للحـــزب أن رفض المشـــاركة مع 
الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي أي تحالف 

حكومي.
وبعد حصول الأصالـــة والمعاصرة 
علـــى امتيـــاز المشـــاركة فـــي الحكومة 
تساءل لشـــكر ”مع من سنتصارع اليوم، 
هل مع مـــن ليس له برنامـــج واضح أو 
ثابث؟ هـــل نتصارع مع هـــذا المتحول 

والمتحور؟“.
وخلــــص الباحــــث المغربــــي إلى أن 
مســــألة رفض  حزب الاتحاد الاشــــتراكي 
مشــــاركة حزب الأصالــــة والمعاصرة هي 
مسألة مرتبطة فقط بالمناصب والمكاسب 
السياســــية، لأنه في حال اصطف الحزب 
مــــع المعارضــــة ســــيتمكن الاتحــــاد من 
نيــــل مناصــــب مهمة فــــي الحكومــــة كما 
فــــي مجلس النواب، أي رئاســــة المجلس 

مجددا على غرار الولاية السابقة.
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معارضة قوية في انتظار 
الحكومة المغربية الجديدة

المعارضة لن تتساهل مع حكومة أخنوش 

خارطة طريق تضع مصداقية حزب الاتحاد الاشتراكي يختبر التزام حكومة أخنوش بوعودها
تبون وحكومته على المحك ــــــار حزب الاتحاد الاشــــــتراكي  اخت

في المغــــــرب الانضمام إلى صفوف 
في  المشــــــاركة  برفضه  المعارضــــــة 
يؤكد  فيمــــــا  ــــــدة،  الجدي الحكومــــــة 
المتابعــــــون أن حكومة عزيز أخنوش 
ســــــتواجه معارضة قوية ستراقبها 
بوعودها  التزامهــــــا  مــــــدى  وتختبر 

الانتخابية تجاه المواطن.

شكوك في قدرة السلطة على تجاوز الأزمات

عقيلة صالح: لا يوجد حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات

محمد ماموني العلوي

مجلس النواب سيسلم 
السلطة بمجرد انتخاب 

المجلس الجديد

عقيلة صالح

 الجزائــر - رافــــع الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبون لصالــــح خارطة طريق 
تراهــــن عليها ســــلطته لاحتــــواء الغضب 
البــــلاد  وتحييــــد  المتفاقــــم  الاجتماعــــي 
عــــن ســــيناريو انفجــــار وشــــيك، في ظل 
التداعيــــات التي خلفها تراكم فصول أزمة 
مركبة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، غير 
أنه شأنه شــــأن حكومته لم يقدم لا أجندة 
زمنيــــة ولا مصدر تمويل تلــــك التعهدات، 
ما يبقــــي الغموض والشــــكوك حول قدرة 
السلطة على تجاوز الاختبار الاجتماعي.

فرصــــة  تبــــون  الرئيــــس  واســــتغل 
انعقــــاد لقاء الحكومــــة وولاة الجمهورية 
جديــــدة  وعــــودا  ليطلــــق  (المحافظيــــن) 
تســــتهدف طمأنة الشارع الجزائري حول 
حــــرص الســــلطة علــــى التكفــــل بالوضع 
المتدهــــور،  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
واحتواء الغضــــب المتصاعد في البلاد، 
بعد التدهور الكبير في القدرة الشــــرائية 

وتوسع دائرة الفقر.
ورغــــم أن الســــلطة الجديدة هي التي 
نظمت جنازة رســــمية للرئيس الســــابق 
الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقة، رمز الحقبة 
التي فجرت الشارع الجزائري في فبراير 
2019، إلا أن تبــــون حاول الظهور في ثوب 
رجــــل القطيعــــة مــــع المرحلــــة المذكورة 
بكشفه عن ”إقصاء 750 راغبا في الترشح 
للانتخابات التشــــريعية الأخيرة بســــبب 

انتمائهم للعصابة“.
وتُذكــــر مفردة ”العصابة“ في إشــــارة 
إلى الوعاء البشــــري الرسمي والسياسي 
المؤيد والمســــتفيد من مرحلة بوتفليقة، 
حتــــى ولــــو كان الكثير مــــن الوجوه في 
الحكومــــة الحالية والمؤسســــات وحتى 
البرلمــــان من المحســــوبين عليها، وعلى 
رأســــهم تبون نفســــه الذي قضــــى أربعة 
عقــــود مــــن مســــاره المهني فــــي دواليب 
السلطة، وشغل منصب وزير لعدة حقائب 

ورئيس وزراء خلال النظام السابق.
وأكد تبون أن 750 شــــخصا من بقايا 
العصابة حاولوا الترشح في الانتخابات 

التشريعية الماضية.
ودعــــا فــــي الخطــــاب الذي ألقــــاه في 
اللقــــاء المنعقــــد الســــبت بالعاصمة إلى 
”الاســــتمرار في حالــــة التعبئــــة واليقظة 
للحيلولــــة دون مــــرور تلك الوجــــوه إلى 
الانتخابات المحلية المقررة نهاية شــــهر 
نوفمبر القادم“، وهــــو ما يوحي إلى عزم 
السلطة على إرســــاء قواعد عزل سياسي 
غيــــر معلــــن وفــــق معاييــــر خاصــــة بها، 
وليست خاصة بمطلب الشارع الجزائري 

المطالب برحيل الجميع.
ويعتبــــر اللقــــاء المذكــــور الثاني من 
نوعــــه، حيث ســــبق لتبون أن عقــــد العام 
الماضي لقــــاء مماثلا خصــــص لما عرف 
بـ“النهــــوض بنقــــاط الظــــل“، ويقصد بها 
جيوب الفقر والتخلف في المدن والأرياف، 
وخصصت الحكومة غلافــــا ماليا ضخما 
لذلك، غير أن جهودها لم تثمر نتائج فعالة 

في ظل تمدد وتراكم فصول الأزمة.
بــــن  أيمــــن  الــــوزراء  رئيــــس  وأقــــر 
عبدالرحمــــن فــــي مداخلته بأنــــه ”لا يزال 
هنــــاك تفــــاوت كبير فــــي مناطــــق الظل، 
وأن ضعف التســــيير جعل فعالية بعض 

الاستثمارات غير كافية“.
وبــــرر ذلــــك بكــــون ”الطاقــــم الإداري 
المحلــــي لا يــــزال يعانــــي مــــن نقص في 
التطويــــر، وهو ما يحتــــم ضرورة توجيه 
جهــــود الدولــــة نحــــو بعــــض البلديــــات 
المحرومــــة التــــي تعانــــي مــــن نقص في 

التنمية، لاســــيما فــــي المناطق الحدودية 
حيــــث تســــجل حاجيات كبيرة للســــكان، 
رغم تســــجيل نتائج إيجابية في تحسين 

الحالة المعيشية في بعض البلديات“.
ولأجــــل تحريــــر المبــــادرة المحليــــة 
من هاجــــس الحــــرب على الفســــاد التي 
كبلت المســــؤولين المحليين شــــدد تبون 
فــــي خطابه علــــى ”ضــــرورة تخلص ولاة 
الجمهوريــــة (المحافظيــــن) مــــن هاجس 

الخوف لأنهم محميون بقوة القانون“.
مرســــوم  قريبا  ”ســــيصدر  وأضــــاف 
والمســــيرين  الكــــوادر  يحمــــي  رئاســــي 
النزهــــاء من الرســــائل المجهولــــة، وأنه 
ســــيمنع على الســــلط الأمنية والقضائية 
الأخذ بالرســــائل المجهولة في التحريات 
إلا برخصــــة، وهــــذا تفاديــــا للمبالغة في 

الاتهامات“.
ولم يفوت المتحدث الفرصة للإشادة 
بمواقــــف بــــلاده الخارجيــــة والإقليمية، 
ووصفها بـ“قوة السلام“، كما قدم رسائل 
غزل للشارع الجزائري المتململ بالتعهد 
بدخول منحــــة البطالة حيز التنفيذ بداية 

من مطلع العام القادم.
وكشــــف أن بلاده ”ســــتنتج أول لقاح 
مضــــاد لفايــــروس كورونا نهاية الشــــهر 
الجاري بولاية قسنطينة (شرق العاصمة) 
بشــــراكة بيــــن مجمــــع صيــــدال المملوك 

للحكومة ومستثمرين صينيين“.
وتابع ”خرجنا ســــالمين من الموجة 
الثالثــــة وهــــذا لا يعنــــي الرجــــوع إلــــى 
التراخي لأنه من الممكن أن نجد أنفســــنا 
أمــــام موجــــة رابعــــة“، كمــــا حــــضّ على 
”ضرورة احتواء كل المشــــافي الحكومية 
علــــى مولدات لإنتــــاج الأكســــجين وعلى 
الولاة المساعدة لحماية الجيش الأبيض 
(العاملــــون في المجال الطبــــي) بمنحهم 

العناية اللازمة“.

وإذا كان لقاء العام الماضي قد انعقد 
بالموازاة مع بروز بوادر أزمة اجتماعية 
واقتصاديــــة خانقة، فإن اللقــــاء الجاري 
علــــى مدار يوميــــن جاء في ضــــوء تفاقم 
الأزمة وتوســــعها إلى فصول جديدة، كان 
آخرها أزمة أكسجين المشافي والحرائق 

المدمرة والدخول المدرسي المؤجل.
وتعيش الجزائر علــــى وقع غلاء غير 
مسبوق وتدهور القدرة الشرائية وتوسع 
دائرة الفقر، مما دفع نقابات مستقلة إلى 
التهديد باللجوء إلى سلسلة احتجاجات 
بداية من شهر أكتوبر، خاصة بعد التعثر 
الحكومــــي فــــي تحقيــــق دخول مدرســــي 
هادئ باعتــــراف رئيس الدولــــة الذي أقر 

بـ“الوضعية المزرية لبعض المدارس“.
وتضمــــن اجتمــــاع الحكومــــة بــــولاة 
الجمهورية تنظيم خمس ورشات لمناقشة 
”تكييف برامــــج التنمية المحلية، التنمية 
الإقليمية المتوازنة، طرق ووسائل إعادة 
إنعاش الاســــتثمار، تســــيير الأزمات على 
المســــتوى المحلــــي وإصــــلاح أســــاليب 

تسيير المرافق العمومية المحلية ”.
وشارك في اللقاء المذكور إلى جانب 
الجمهوريـــة  وولاة  الحكومـــة  أعضـــاء 
والكـــوادر  بغرفتيـــه  البرلمـــان  نـــواب 
المركزيـــة لمختلف القطاعـــات الوزارية 
والمؤسســـات والهيئـــات العمومية إلى 

جانب خبراء ومختصين.

الرئيس الجزائري يأمل
في احتواء الأزمة 

الاجتماعية المتفاقمة

المعارضة ستكون 
قوية، كما أن جل 
أحزابها لها تجربة

حمزة أندلوسي

ضعف التسيير 
جعل فعالية بعض 

الاستثمارات غير كافية

أيمن بن عبدالرحمن


